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عل ى  ین سبق لھم التعاقد مع المجل س الأ    المترجمین والمراجعین الذ   حقیةأ مدى   –وزارة الثقافة   

ع ادة طب ع   ل على مبالغ مالی ة ومكاف ات نظی ر إ     للثقافة لترجمة ومراجعة بعض الكتب فى الحصو      

  .ف مقابل الترجمة والمراجعة لھم ھذه الكتب رغم سبق صر

  

  

  

ن الم شرع م نح مؤل ف       أ ١/١٢/٢٠١٠استظھرت الجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى         

أو التنازل عنھا ، منھا الحق ف ى إتاح ة   دبیة غیر قابلة للتقادم  مصنف المبتكر وخلفھ العام حقوقاً أ     ال

 لى مؤلفھ ، ورتب البطلان المطلق ج زاءً  المصنف للجمھور لأول مرة والحق فى نسبة المصنف إ        

 مادی  ة ع  ده حقوق  اً ى ت  صرف یق  ع خ  لاف ذل  ك كم  ا كف  ل الم  شرع للمؤل  ف وخلف  ھ الع  ام م  ن ب        لأ

ئثاریھ فى الت رخیص أو المن ع لأى إس تغلال لم صنفھ ب أى وج ھ م ن الوج وه م ع إتاح ة الح ق             ستوإ

و العین ى ال ذى یرت ضیھ ،    الیة للغیر نظی ر المقاب ل النق دى أ   و بعض حقوقھ المللمؤلف فى نقل كل أ  

م ا قی دھا بم دة حی اة      إنی ة و  بدمؤل ف لتك ون أ    ولم یطلق الم شرع الحمای ة القانونی ة للحق وق المالی ة لل            

المؤلف او لمدة خمسین سنة تبدا من تاریخ وفاتھ ، وان مؤدى ما تقدم ان الحق وق المالی ة للمؤل ف                  

تتقید فى مداھا والغرض منھا ومدى استغلالھا بالاتفاق الذى ابرمھ المؤلف مع م ن نقل ت الی ھ ك ل            

 الم  شار الیھ  ا والا ك  ان ذل  ك او بع  ض ھ  ذه الحق  وق ، ف  لا یج  وز تج  اوز الاس  تغلال الم  ادى لقی  وده

اعتداء على الحقوق المالیة للمؤلف على نحو یجیز لھ دفع ھ بالوس ائل القانونی ة المن صوص علیھ ا          

  .بقانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

  

ولاحظ  ت الجمعی  ة العمومی  ة ان عم  ل المت  رجم وك  ذا مراج  ع الترجم  ة الخاض  ع للحمای  ة     

یة الفكری ة لا یقت صر عل ى مج رد ترجم ة ك ل كلم ة م ن كلم ات          المقررة بقانون حمایة حقوق الملك    

الم  صنف الاص  لى عل  ى ح  دة ، والا غ  دا نت  اج عمل  ھ مح  ض عب  ارات متراص  ة لا یجمعھ  ا راب  ط    

 مح ل  –وتستغلق على الفھم والادراك ، وانما ینطوى عمل المترجم الذى یتوافر فى شأنھ الاب داع            

اك مع انى ومقاص د الكلم ات والعب ارات الم راد       على جھد متمی ز ف ى تق صى وفھ م وادر      –الحمایة  

  ف الاصلى ، ـــد یندمج فیھ المصنــترجمتھا وافراغ خلاصة ھذا الابداع الذھنى فى مصنف جدی

متخیرا فى سبیل ذلك انسب الالفاظ والعبارات التى تضمھا لغة الترجمة كأدوات تعینھ عل ى النق ل        

یتج  اوز عم  ل المت  رجم ح  د الاقتب  اس   ى وب  ذلكال  دقیق والام  ین لافك  ار واحاس  یس المؤل  ف الاص  ل 



 

المادى البحت ، لیضحى ما تمخض عن ابداعھ مصنفا مشتقا یعكس اسلوبھ ونھج ھ الشخ صى ف ى     

الترجمة ویتمیز بھ عما عداه من ترجمات مشابھة لذات المؤلف ویستحق م ن ث م الحمای ة المق ررة      

  .قانونا 

  

ومضمونھ عن عم ل المراج ع اللغ وى    فى اسلوبھ یختلف وحیث ان عمل مراجع الترجمھ      

عن د مج رد الت دقیق اللغ وى والھج ائى         الم شتق   للترجمة والذى یقف اس ھامھ ف ى اخ راج الم صنف            

والنحوى للمادة محل المراجعة ، ومن ثم فان المشرع لم ی درج اس ھام المراج ع اللغ وى عل ى ھ ذا                     

  . حقوق المؤلف المقررة قانونا النحو فى مدارج الاعمال التى تتسم بالابداع التى یستحق اربابھا

  

 ل  ى للثقاف  ة م  ع المت  رجمین ومراجع  ي  وحی  ث تب  ین ان العق  ود الت  ى أبرمھ  ا المجل  س الاع    

الترجمة انھا تضمنت بندا ینص على حق المجلس ف ى اس تغلال الم ادة المتعاق د علیھ ا لم دة خم س           

ع ى الترجم ة حق وق     سنوات تبدا من تاریخ صدور الكت اب ، واذ تول د لك ل م ن المت رجمین ومراج                 

ملكیة فكریة على المصنفات المشتقة التى ابدعوھا على نح و ماس لف بیان ھ ، ف ان م ؤدى ذل ك ان ھ                      

بانق ضاء الم  دة المتف  ق علیھ ا للاس  تغلال الم  ادى للم  صنف الم شتق ی  ستعید المترجم  ون ومراجع  و    

لمرك ز الق ومى   الترجمھ حقوقھم المادیة المقررة لھ م عل ى م صنفاتھم ، بحی ث لا یج وز بع د ذل ك ل                

 والذى آلت الیھ تبعی ة الم شروع الق ومى للترجم ة ان یعی د طب ع ون شر تل ك الم صنفات                     –للترجمھ  

المشتقة الا بعد حصول المت رجمین والم راجعین عل ى المب الغ المالی ة الت ى ی تم الاتف اق علیھ ا ب ین               

  .الطرفین قبل اعادة الطبع 

  

   :مـــــؤدى ذلـــــــك   

  

ومراجعى الترجمھ ف ى الح صول عل ى المب الغ المالی ة الت ى ی تم الاتف اق               احقیة المترجمین     

  .علیھا بین الطرفین قبل اعادة طبع الكتب التى سبق لھم ترجمتھا ومراجعتھا 
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